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 الملخص : 

ر الفعلي من أهم المفاهيم الأساسية التي تعد نظرية المسي  

تنظيم و  بهدفع الجزائري في القانون التجاري أدخلها المشر

التسيير الفعلي في ظل المراكز القانونية التي تنشأ حماية 

الشخصي  لم يحدد بصراحة النطاق و لكنه ،  للشركات التجارية

مما  يصعب من الناحية العملية اثبات الوجود ه النظرية ،لهذ

القواعد القانونية التي تحكم  لم يوضح ذلكك،ر الفعلي للمسي  

القصور و أمام هذا   في الشركة . تصرفات المسير الفعلي

                                                             


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من أجل  نظريةهذه اللابد من دراسة نطاق تطبيق ،كان  التشريعي

تشخيص الثغرات القانونية و محاولة إيجاد حلول قانونية لسد 

ة و ابراز الفراغ التشريعي من خلال تحليل النصوص التشريعي

 .حول هذا الموضوعموقف القضاء الفرنسي 

المسير الفعلي، الشركات التجارية ، مجال :  الكلمات المفتاحية

 ، الاجتهاد القضائي. تطبيق النظرية ،التشريع الجزائري

Abstract:  

The theory of the facto manager is one of the most 

basic concepts introduced by the Algerian legislator in 

commercial law with the aim of regulating and protecting 

the legal centers that arise under the facto management of 

commercial companies, but it did not explicitly specify 

the personal scope of this theory, which is difficult in 

practice to prove the facto existence of the manager , also  

he did not clarify the legal rules governing the actions of 

the facto manager in the company. 

  In the face of this legislative shortcoming, it was 

necessary to study the scope of the application of this 

theory in order to diagnose legal gaps and try to find 

legal solutions to fill the legislative vacuum by analyzing 

the legislative texts and highlighting the position of the 

French judiciary on this subject. 

Keywords: facto manager , commercial companies , 

field of application of theory, Algerian legislation, 

jurisprudence. 
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أحكام  التجارية بموجبيرتكز نظام التسيير في الشركات 

لى عهذا الأخير يعرف  ،على وكالة المسير. و 1 القانون التجاري

قد  وأنه كل شخص يمنحه القانون سلطة تمثيل الشركة أمام الغير 

قاضي و الإما من قبل أحد الشركاء في الحالات العادية أ هيتم تعيين

في حالة التعثر المالي للشركة. وبصرف النظر عن هاتين 

تدخل في إدارة الشركة. ولكن في بعض ي الحالتين ، يحظر أ

ء الأحيان ، قد ينتهك هذا الحظر ، شخص ،قد يكون أحد الشركا

أو شخص آخر ،يساهم  بشكل كبير في تسيير الشركة. وقد 

  اهرةوصف القانون هذه الحالة بالتسيير الفعلي ، وهي حالة ظ

 .و تصرفاتهتميز الشخص المسير الفعلي 

نالت  من المواضيع المهمة التيالفعلي نظرية المسير تعتبر و 

 حظا وافرا من الدراسة و الاهتمام من جانب الفقه و القضاء

 ، نظرا لكونلكونها تطرح إشكالات قانونية كثيرة في الواقع 

المشرع الجزائري لم يحدد بصراحة النطاق الشخصي  لهذا 

لي التسيير مما  يصعب من الناحية العملية اثبات الوجود الفع

رفات القواعد القانونية التي تحكم تص ه لم يوضحنأكما ،لمسير ل

 . المسير الفعلي 

مسير الفعلي خضع الأن المشرع قد أ من رغمعلى ال و 

لى المسير القانوني في بعض المسائل للعقوبات المفروضة ع

ص لية في نصوآالمساواة لم ترد بطريقة  هن هذأ إلاالقانونية 

في حق المقررة ضحت القواعد أ ذلك و على ،القانون التجاري 

 ، سييرالمسير الفعلي غير كافية للحد من أخطار هذا النوع من الت

من للمسير الفعلي من الإفلات  الحالاتمما يسمح في بعض 

 وفي مواجهته  لا تسريالملزمة القواعد بعض ن أبحجة  عقابال

بعض تصدر من أحيانا تصرفات إيجابية  ،على العكس من ذلك 

ماية الحدخلون في تسيير الشركة لا تحظى بالأشخاص الذين يت

  في مواجهة الشركة. القانونية 
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لذا فإن السبب الرئيسي في اختيار هذا الموضوع بالتحديد 

 نظرية المسير الفعلي يرجع إلى الأهمية القانونية التي تكتسيها 

ن ، فرغم أفي إطار  القواعد المنظمة لتسيير الشركات التجارية 

موجودة في القانون الوضعي،و لكن هناك بعض هذه الأخيرة 

 .أوجه القصور في معالجة هذه الحالة الفعلية بالذات 

و لذلك سيكون من الضروري دراسة موضوع نطاق تطبيق 

و هذا بهدف  ،نظرية المسير الفعلي في الشركات التجارية 

 فكرةبخصوص  النظرية و التطبيقية توضيح المفاهيم و التوجهات

القانونية المسير الفعلي  من خلال تحديد الأشخاص  و المسائل 

و الاجتهادات  لها هذه النظرية على ضوء التشريعالتي تشم

الأسس و المعايير التي يستند عليها القضاء  و معرفة ،القضائية  

بالإضافة  إلى تشخيص ،صفة المسير الفعلي ل همفي تحديد

القواعد المنظمة للمسير الفعلي   النواقص و الثغرات التي تعتري

في الشركة و كيفية معالجتها من خلال التوصيات التي تطرح في 

كيف يتم تحديد صفة المسير الفعلي و هل  ، وعليههذا الخصوص 

جميع كافية لمعالجة الجزائري  القواعد التي وضعها المشرع 

 ؟ الشركات التجارية   سييرت حالات التدخل في

للإجابة عن هذه الإشكالية و توضيحا لما سبق ذكره ،  و

المنهج التحليلي إذ يتطلب البحث عرض و تحليل سنعتمد على 

بما جاء من حين إلى آخر  الاستئناس ، مع النصوص التشريعية

و على هذا الأساس .  في هذا الشأن الاجتهاد القضائي الفرنسيبه 

صصه لدراسة مجال المبحث الأول نخ تقسم الدراسة كالتالي:

تطبيق نظرية المسير الفعلي من حيث الاشخاص ،ثم نعرج في 

المبحث الثاني إلى مجال تطبيق نظرية المسير الفعلي من حيث 

 الموضوع .
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من حيث  تطبيق نظرية المسير الفعليمجال الأول: المبحث 

  الأشخاص

لم يحدد المشرع الجزائري النطاق الشخصي الذي تشمله 

المسير الفعلي رغم اعترافه الصريح بالوجود الفعلي نظرية 

 للمسير ضمن قواعد القانون التجاري ،بحيث أقر مسؤولية هذا

 و دقيقا      الأخير عن تصرفاته دون أن يعطي تعريفا واضحا

 حول هذه النظرية و هذا ما أدى الى اختلاف الآراء و وجهات

 لذلك حاول ،ليالنظر بخصوص مسألة تحديد حالات التسيير الفع

القضاء الفرنسي سد الفراغ التشريعي  من خلال رسم الخطوط 

ضي العريضة للمفهوم ،و وضع المعايير و الأسس التي يمكن للقا

 .أن يستند عليها عند تحديد صفة التسيير الفعلي 

و من هنا يلعب القضاء دورا هاما في تحديد  نطاق 

 وليةالأشخاص المعنيين بالتسيير الفعلي، و الذين يخضعون للمسؤ

عن تسيير الشركة التجارية ، و من ثم اعتبار الشخص مسيرا 

وفر تفعلي أم لا يعود إلى تقدير القاضي و هذا بالنظر إلى مدى 

ذاته و الثانية  الأولى تتعلق بالشخص في حد،عناصر معينة 

تتعلق بسلوك ذلك الشخص. و من ناحية أخرى يمكن للقاضي أن 

يستبعد تطبيق نظرية المسير الفعلي على بعض الأشخاص إذا 

ر رأى أن العناصر أو شروط التسيير الفعلي غير متوفرة أو غي

 .كافية لإثبات صفة التسيير الفعلي

معايير من خلال هذا المبحث سنحاول تسليط الضوء حول ال

 ) المطلبالتي يعتمدها القضاء في تحديد صفة التسيير الفعلي

 ائرةدو من ثم نتطرق إلى دراسة الحالات المستبعدة من ، ( الأول

 .على التوالي المطلب الثاني(تطبيق نظرية المسير الفعلي )

 معايير تحديد صفة المسير الفعلي :الأولالمطلب 
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قبل أشخاص لا يتمتعون مما لا شك فيه أن تسيير الشركة من 

ة للشركة ،مما بصفة القانونية يحمل  العديد من المخاطر بالنسب

، كما يمكن أن يؤدي المالي و الاقتصادي  وضعهايؤثر ذلك على 

حيث يحدث هذا التسيير  نوع من الفوضى  .2الى حلها أو تصفيتها

عن الأخطاء  الشخص المسؤولا يصعب على الغير تحديد مم،

 وع المنازعة. في حالة وق

و من هنا ظهرت نظرية المسير الفعلي و تم الاعتراف بهذا 

المسير الفعلي تشريعيا في قانون الشركات الفرنسي الصادر 

 ، الذي استند على اجتهاد الفقه و القضاء3 24/07/1966بتاريخ  

ر صراحة ،كما أنه ، و الذي كان صارما بنصه على هذا المسي  

،بحيث تم توسيع نطاقه لمنع كل شخص  حدد صور المسير الفعلي

تعامل مع الغير باعتباره ممثلا للشركة من التخلص من التزامه 

 على أساس أنه لا يتمتع بصفة المسير القانوني.

ول و على ذلك أصبحت نظرية المسير الفعلي من أهم الحل

و تعتمد  4خطار التسيير الفعلي أالتي جاء بها القضاء لمواجهة 

هذه النظرية على الوضع الظاهر للشخص المتعامل مع الغير و 

الذي يجب أن تتوفر لديه كل الصفات الخارجية التي تتوفر لدى 

المسير القانوني ، و في حالة عدم وجود هذا التطابق بين الوضع 

القانوني و الوضع الظاهر فلا يمكن أن تترتب نفس الآثار 

و من ثم يقع عبء اثبات ، لمسير القانوني القانونية التي يرتبها ا

و هذا ما أكدته محكمة النقض في  5هذا الوضع على عاتق الغير.

قرارها أن صفة التسيير الفعلي لا يمكن افتراضها فعلى كل من 

  6يدعي وجود التسيير الفعلي أن يثبت ذلك.

و من أجل تحديد معالم مفهوم المسير الفعلي استلهمت محكمة 

ف المسير الفعلي  فرنسية ال النقض تعريفا اقترحه الفقه و الذي عر 

الشخص الذي يقوم بكل حرية و استقلالية بنشاط إيجابي  : " بأنه
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و أحيانا يضيف القضاء عبارة "    "في التسيير أو إدارة الشركة 

. و من 7 " أن لا يكون الشخص قد تم تعيينه بانتظام لهذا الغرض

المسير الفعلي تحدد على  صفة أنخلال هذا التعريف يتضح 

و هو يكمن في عدم  بالشخص ذاتهيتعلق  لمعيارين، الأوأساس 

و الثاني ،تمتع الشخص المتدخل في التسيير بالصفة القانونية 

يتعلق بالممارسة الإيجابية و المستقلة للنشاط من قبل ذلك 

 .الشخص

  المعيار الشخصيالفرع الأول: 

شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا المسير الفعلي سواء أكان 

 فيجب أن لا يكون قد تم تعيينه بصفة منتظمة لممارسة سلطات

ركة التسيير في الشركة ، فمن خلال الصفة القانونية لممثل الش

،  8 فعليلو المسير ا    قانونية يمكن التمييز بين المسير الالتجاري

و   رالمسي  و هنا تجب الإشارة إلى شرط العيب القانوني في صفة 

صورة غياب الصفة القانونية  :هذا العيب يتجسد في صورتين 

ود و صورة وجودها لكن عدم انتظامها نظرا لوج  للمسير تماما 

 عيب شكلي أو موضوعي يتخللها ، حينها يعتبر مسيرا فعليا.

رة إدا تنعدم الصفة القانونية للمسير عندما يقوم بالتدخل في 

بمبدأ الفصل بين السلطات ، فيقوم الشركة عن طريق اخلاله 

بالتدخل في صلاحيات أجهزة إدارة الشركة دون تمتعه بصفة 

مكن نه مقانونية ، و نقصد هنا الصفة القانونية لتسيير الشركة ،لأ

ة لشركأن يكون لهذا المتدخل في أعمال الإدارة صفة قانونية في ا

أحد ، فيكون مندوب حسابات أو عامل أو موظف بنك ، فيقوم 

هؤلاء بالتدخل غير المشروع ، وعدم المشروعية هنا تكون 

 مزدوجة فهو من جهة لا يتمتع بصفة المسير ، و من جهة أخرى

   9قام بالاعتداء على صلاحيات جهاز آخر.
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كما قد تتوفر الصفة القانونية في المسير لكنها غير منتظمة 

من مسير تجعله يفقد حقه القانوني في تسيير الشركة ، و يتحول 

 قانوني لمسير فعلي.

و جب احترام إجراءات تعيين المسير،فمن الناحية الشكلية ، ي

نه يشترط المشرع في الشركات ذات من حيث الجهة التي تعي  

، فيتم  المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة إجراءات خاصة

تعيينهم في القانون الأساسي من طرف الشركاء الذين يمثلون 

      رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ½ () صفأكثر من ن

و يقوم المساهمون بتعيين القائمين بالإدارة التي تكون جماعية ، 

حيث يتألف مجلس الإدارة في شركة المساهمة من ثلاث أعضاء 

على الأقل ، و من اثنى عشر عضوا على الأكثر أو يديره مجلس 

ن ثلاث إلى خمسة المديرين هذه الشركة  و الذي يتكون م

  10أعضاء.

كما لا يمكن أن يكون التعيين منتظما قانونا إلا بنشره في 

النشرة الرسمية للإعلانات القانونية مع الإشارة الدقيقة  لهياكل 

الادارة و تنظيمها و صلاحياتها و كل تعديل يطرأ عليها ، و في 

ناء تلك حالة عدم اكتمال الجانب الشكلي لتعيين المسير و قيامه أث

و عليه يتضح أن الفترة بتصرفات التسيير ،اعتبر مسيرا فعليا. 

المسير الفعلي هو الشخص الذي يتولى المهام دون أن يكون قد تم 

تعيينه مسيرا بموجب النظام الأساسي أو بقرار من الهيئة 

  11المختصة .

و في هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية المسير 

نظرا لقيامه باستغلال أموال الشركة بعد توليه مسؤولا جزائيا 

أعمال التسيير ، رغم عدم اكتمال إجراءات تعيينه و قبل تسجيله 

  12في السجل التجاري و نشر التعيين.

يجب أن يكون المسير متمتعا ، أما من حيث الموضوع  

نص المشرع حيث ، 13بأهلية ابرام التصرفات القانونية 
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ركات لتجارية الخاصة بمسيري المشعلى الصفة االجزائري 

 المتعلق بالسجل التجاري 07-96مر من الأ 3التجارية في المادة 
ر للشركة التجارية إلا متمتعا بالأهلية التجارية فلا يكون المسي   14

 هذه  فيعتبر المسير الذي يفقد  ، طبقا لقواعد القانون التجاري

و هنا العبرة في الأهلية فاقد للصفة القانونية لتسيير الشركة ،

تحديد الصفة القانونية للشخص أثناء القيام بالتصرفات التي يدور 

 15حولها الشك.

يتعين على  كل شخص  يتولى مهام  ، ذلك إلىبالإضافة  

و ي تجارم مخالفة أحكام القانون المعينة في الشركة أن  يلتزم بعد

ذي المبدأ حظر التدخل في التسيير عندما يتعلق الأمر ببالأخص 

 ، تشركايعتبر من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون ال

ة القانونيالوضعية يتعارض مع  في التسيير التدخلباعتبار أن 

 كما هو الحال بالنسبة لعضو مجلس المراقبة ولبعض الأشخاص 

  .مندوب الحسابات في شركة المساهمة

صراحة نص عليها المشرع  ظر التيمن بين حالات الح  و 

ص ، الحظر المنصو نذكر على سبيل المثال في القانون التجاري

لشخص من القانون التجاري و المتعلق بمنع ا 576عليه في المادة 

ودة المعنوي من أن يكون مسيرا في الشركة ذات المسؤولية المحد

ير الشخص المعنوي الذي ظهر للغ، في حالة مخالفة المنع يكون 

نون من القا 5 مكرر 563و كذا الحظر وفقا للمادة   .16مسير فعلي

أعمال التدخل في  من الذي يمنع الشريك الموصيالتجاري 

اء ج هذا المنعو  17شركة التوصية البسيطة. ل الخارجية تسييرال

 نتيجة طبيعية لعدم مسؤوليته عن ديون الشركة حتى لا يقوم

رر بالشركة و بالشركاء لحاق الض  إبتصرفات قد تؤدي إلى 

ة اردالمتضامنين و حتى لا ينخدع المتعاملون مع الشركة بتلك الإ

 و يدخلونها ،عن ديون الشركة  فيطمئنوا إلى مسؤولية الموصي

 .18في الضمان العام لديونهم
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فضلا عن ذلك ، قد يتخذ صفة المسير الفعلي صفة مؤسسة 

ر عند حضوره في لذي يمارس تأثيره على المسي  ا لبنكمالية مثل ا

اجتماعات مجلس الإدارة و قد تصل إلى درجة النصح بعزل 

بعض المسئولين من الشركة ،حتى الدولة يمكن أن تتخذ صفة 

المسير الفعلي بفعل المساعدات المالية التي تمنحها للشركة 

ير التسي  المعسرة و قد تستغل الدولة ذلك للتأثير على سياسة 

قد يأخذ المسير الفعلي صورة مندوب ، كما المتبعة في الشركة 

الحسابات بفعل أنه قريب من الشركة و عالم بكل ما يحيط بها من 

 91وسائل مادية و بشرية 

،  و عليه يتضح من كل الصور التي ذكرناها للمسير الفعلي

في لا يكون للشخص الصفة القانونية في تمثيل الشركة التجارية 

حين يعتقد من يتعامل معه أنه مسيرا قانونيا خاصة في ظل 

مما يتعذر معها من أن يقوم المتعاقد  ،سرعة المعاملات التجارية

مع الشركة  بالتأكد في كل مرة من الصفة القانونية للشخص الذي 

يمثل الشركة تجاهه ، و لهذه الأسباب و حماية للغير حسن النية 

ير الفعلي الذي تم اخضاعه لنفس أوجد القضاء نظرية المس

التزامات المسير القانوني طالما أنه تعامل مع الغير على هذا 

 20الأساس.

 :أو الموضوعي المعيار المادي الفرع الثاني:

تتحدد صفة المسير الفعلي بالنظر إلى طبيعة الأعمال و 

يتعين في التصرفات التي يقوم بها في الشركة التجارية و عليه ،

جابية لغرض المتدخل في التسيير أن تصدر منه أفعال إيالشخص 

و من ثم الامتناع عن التصرف أو الإهمال أو  تسيير الشركة

 و ،التقصير حتى و إن ترتب عنه خطأ فلا يعتبر تسييرا فعليا 

،  بالتمييز بين المسير الفعلي و المسير الظاهرمعيار هذا ال يسمح 
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ى و لو لم يقم بأعمال تدل حيث يظهر هذا الأخير بأنه مسير حت

على ذلك ، بينما يجب أن يقوم المسير الفعلي بأعمال و نشاطات 

. كما يشترط في تلك  21 ير تجاه الغيرإيجابية بغرض التسي  

الأعمال أن تكون على قدر من الأهمية مثل اتخاذ قرارات 

 اقتصادية أو مالية أو تجارية تحدد مصير الشركة التجارية.

 أن تكون ممارسة هذه النشاط بكل حرية و،ذلك  علاوة على

 ص لمعلى وجه الاستقلال . و تتحقق الاستقلالية بإثبات أن الشخ

عليا مسيرا فلا يعتبر لذلك  ، يكن ينفذ أوامر الغير بل بإرادته

. 22الشخص الذي يقوم بتنفيذ القرارات التي يصدرها شخص آخر

الة حاريس بأن قيام و في هذا الصدد اعتبرت محكمة الاستئناف بب

ي انونس على اعترافات المسير القالتسيير الفعلي لا يجب أن يؤس  

، خاصة عند عدم صدور أي تصرف لإدارة الشركة بصفة 

  23مباشرة و مستقلة.

داخلية أعمال الادارة ال كل منأعمال الادارة الفعلية تشمل و 

ات و الخارجية للشركة و هي تعبر عن جميع السلطات الادارية ذ

 عدادبإكأن يقوم المسي ر الفعلي للشركة  .الصلة بمصلحة الشركة 

ة يفيكحديد ، ت تقارير حول الوضعية المالية و الاقتصادية للشركة

ي ف المشاركة ،تعيين أو عزل المدير ، استعمال ممتلكات الشركة

رية كل هذه الأعمال لها خاصية الاستمراو  24 تعديل عقد الشركة

 25لكي تسند صفة المسير الفعلي إلى صاحبها. 

الحالات المستبعدة من نطاق تطبيق  : الثانيالمطلب 

 : النظرية

مع حالة  ر الحالات الى حد كبيقد تتشابه بعض في الواقع 

نظرا لأنها لا تشتمل على  لا تعتبر كذلكير الفعلي لكنها التسي  
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مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى ،عناصر التسيير الفعلي 

 : مايلينذكر منها  استبعادها من قبل القضاء

حالة الشركاء المالكين لأغلبية الحصص في :  الفرع الأول

  الشركة

الشركاء المالكين لأغلبية الحصص في الشركة حتى و لو  إن   

، فإن حقهم  أكثر من نصف الحصص أو الأسهم ملكيتهمتجاوزت 

في الرقابة على الشركة و تمتعهم بحقوق واسعة لا يعني أنهم 

و على ذلك قضت محكمة استئناف 26 يملكون كل السلطات فيها

باريس بعدم اعتبار الشريك الذي يمتلك أغلبية الحصص في 

مسيرا فعليا لأن امتلاكه لأغلبية  ركة ذات المسؤولية المحدودةشال

 مهخاصة في حالة عدم قيا، ق التسيير الحصص لا يخول له ح

فلا يمكن معه  ، بتصرفات إيجابية للتدخل في إدارة الشركة

 27اعتباره مسيرا فعليا.

حالة تداخل صفة المسير الفعلي بصفة العامل الفرع الثاني: 

 في الشركة التجارية 

صفة المسير الفعلي بصفة العامل في قد تتداخل غالبا  

الشركة التجارية ، فيجب التمييز بين الصفتين من خلال تحديد 

، ففي حالة عدم ارتباط  العلاقة التعاقدية و المتمثلة في عقد العمل

هذا المتدخل بعقد عمل مع الشركة يمكن اعتباره مسيرا فعليا.و 

قاضي  لفعلي فإن  في حالة وجود تداخل بين عقد العمل و التسيير ا

حيث قررت  ، يتولى تكييف العلاقات القانونية الموضوع هو من

محكمة النقض الفرنسية أنه يمكن تكييف علاقة العامل بالشركة 

 . 82 التجارية بأنها علاقة تسيير فعلي
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قررت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية عدم و 

، و استبعدت  عاملاعتبار المدير التجاري لشركة المساهمة 

 ،عمل المحكمة معيار استفادته من التعويضات المترتبة عن عقد ال

باره لم يمارس مهامه باعتباره مديرا تجاريا بل باعت لأنهنظرا 

 تجاوزالأجر الذي كان يتلقاه عبارة عن مبالغ ت خاصة أن  ،مسيرا 

 92بكثير الأجر الخاص بعقود العمل.

التكييف القانوني  نستخلص أنناء على ما سبق ذكره ، ب

اضي خضع للسلطة التقديرية لقهو مسألة واقعية تللمسير الفعلي 

 ، و الموضوع الذي يبني رأيه على العديد من الدلائل و القرائن

 القضية المعروضة أمامه و ملابسات ظروفالتي يستخلصها من 

ي ر الفعلرفض منح صفة المسي  وفي سبيل ذلك له أن يقبل أو ي ،

تي مر كله على مدى توفر المعايير الو يتوقف الأما شخص  لى إ

 تدل على ذلك. 

من المسير الفعلي  نظرية مجال تطبيق : الثانيالمبحث 

 حيث الموضوع

ركات ر الفعلي في الشمسي  القواعد المنظمة للمن خلال دراسة 

لتي جل الأحكام التشريعية و التنظيمية ا أن  نلاحظ   ةالتجاري

 تنطبق على المسير القانوني تنطبق أيضا على المسير الفعلي

 و هذا معناه أن  صعوبات مالية عندما تكون الشركة تعاني من 

تطبيق النظرية من حيث الموضوع  يكون فقط في حالة قيام 

امل ر الفعلي بتصرفات تضر بمصلحة الشركة و الغير المتعالمسي  

  )المطلب الأول( . معها

ولكن  من خلال دراسة الملاحظات و الاستنتاجات التي جاء 

لم تعد  ير الفعلينجد أن نظرية التسي   ، بها الفقه و القضاء الفرنسي

تشمل فقط الحالات التي تكون فيها الشركة تعاني من صعوبة 
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الشركة يصيب ر الفعلي بتصرف ،فليس بالضرورة أن يقوم المسي  

فأحيانا و من أجل ضمان استمرارية الشخص المعنوي ،ضرر ب

تكون له شخص ما  من جانب  يستدعي الأمر التدخل في التسيير،

وسيع نطاق تطبيق النظرية ، مما يتعين معه تعلاقة مع الشركة 

ساهم ي يمكن تطبيقها على كل شخصلائمة قواعد مكذلك لتشمل 

 الاقتصادي للشركة التجاريةفعل في تحسين الأداء المالي و الب

  .)المطلب الثاني(

في يق النظرية في حالة التدخل السلبي تطب :الأولالمطلب 

 ة التجارية ر الشركتسيي  

يتحدد النطاق الموضوعي  الجزائري ، في نظر المشرع

الحالة التي تكون فيها الشركة تعاني من صعوبات مالية ب للنظرية

و عدم قدرتها على أ في موجوداتهابسبب النقص ، إما و اقتصادية 

و الذي  اتها تجاه الغير تسديد ديونها و الوفاء بالتزاماتها و تعهد

يكون راجع إلى تصرفات خاطئة صادرة من شخص لا يتمتع 

حق المسير الفعلي  تتقرر في حيث ر القانوني ،بصفة المسي  

ة في حال القانوني مسيرعلى الللعقوبات المنطبقة عقوبات مماثلة 

في كل فافلاس الشركة و كذا في المسائل الجنائية و الضريبية ،

لى  إتشير صراحة القانونية ن بعض النصوص أمرة نجد 

لى جانب المسيرين القانونين لتطبيق نظام إالمسيرين الفعليين 

 . مماثل لهم

طبقة على : تطبيق جزاءات مماثلة لتلك الم الفرع الأول

 ر القانونيالمسي  

من القانون  262و  224 تينالمشرع بمقتضى المادأخضع 

 قيامهفي حالة التجاري التجاري المسير الفعلي لنظام الإفلاس 
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لى توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية و بتصرفات تؤدي إ

و  أشار المشرع صراحة لمسؤولية المسير الواقعي الظاهري ،

 سواء أكانمماثلة لتلك التي يخضع لها المسير القانوني  هاأكد أن

 تزاماتالمأجور أم غير مأجور ، كما يتضح أنه أخضعه لنفس 

المسير القانوني من حيث الاعتراف لهما بصفة التاجر من أجل 

التي  30من القانون التجاري 224المادة اشهار افلاسهما طبقا للمادة 

" في حالة التسوية القضائية للشخص المعنوي أو  على ما يلي :تنص 

افلاسه يجوز اشهار و ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي 

كان أم لا ، إذا كان ذلك المدير في ظل  مأجورظاهري أو باطني 

الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال 

و أانت أمواله الخاصة ، تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو ك

باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدي إلا 

في حالة التسوية القضائية أو  ، إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع

شهر الإفلاس الصادر طبقا لهذه المادة ، تشمل الديون علاوة على 

 .الديون الشخصية  ديون الشخص المعنوي"

ركة و هذه المسؤولية في حالة استغلال اسم الش، تقوم و عليه 

أموالها لتحقيق أغراض شخصية ،أو قياهم بمباشرة صفقات 

 فيشهر إلا أن تؤدي لتوقف الشركة عن الدفع ،خاسرة لا يمكن 

يون و يقوم بتسديد دافلاس المسير الفعلي تبعا لإفلاس الشركة 

عنه  الشركة كأنها ديونه الشخصية ،و يسأل عن كل ما يسأل

 31.المسير القانوني

من القانون  262المادة قد أكد المشرع صراحة  من خلال  و

تتعلق بتصرفات المسيرين بعد هذه المسؤولية  ن  على أ 32 التجاري

صدور الحكم الذي يقضي بإفلاس الشركة أو تسويتها القضائية و كأن 

الإفلاس و التسيير الفعلي الذي اعترف به المشرع لا يتعلق إلا بحالة 

التسوية القضائية و لا يتسع مجال هذه المسؤولية لتصرفات أخرى 

و  ممكن أن تصدر من الشخص المتدخل في إدارة الشركة التجارية.

هذا ما لا يتماشى مع الحكمة من إيجاد هذه النظرية التي أوجدت 
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أساس قانوني لقيام مسؤولية كل الأشخاص المتعاملين مع الغير عن 

 ت التي تظهرهم مسيرين قانونيين.كل التصرفا

ينص المشرع صراحة على قيام أما في المسائل الجزائية ،

في ،. و تقوم هذه المسؤولية المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي

بعض المخالفات المتعلقة بتسيير المسير الفعلي  ارتكاب حالة

و هذا      شركات المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة

و من  من القانون التجاري. 34 834و  805 33عملا بالمواد 

نذكر على  ، الجرائم التي يمكن أن يتابع بها المسير الفعلي جزائيا

 سهمأإصدار سبيل المثال: الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ، 

 35 تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني لحساب الشركة

،اعداد تقارير غير صحيحة لإخفاء الوضع المالي الحقيقي 

  63جرائم الإفلاس. ، و كذا للشركة ، توزيع أرباح صورية

 16في و هذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر 

تجارية  القرار المستأنف الذي أدان شركة  بتأييدها  2013أكتوبر 

مديرها الفعلي على و الذي أدين     بتهمة النصب و الاحتيال 

أساس أن هذا الأخير قام بصفة مستقلة بأعمال إيجابية في تسيير 

و أنه ارتكب الوقائع المنسوبة إليه باسم و  ،و إدارة الشركةأ

لحساب الشركة و أنه بهذه الصفة يتحمل مسؤوليته الجزائية عن 

 73. الشركة

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن تقرير المسؤولية و

 الجزائية للمسير الفعلي لا ينفي مسؤولية المسير القانوني ، كما أن  

 اخضاع هذا الأخير للمسؤولية لا يعني اعفاء المسير الفعلي منها
. حيث منعت محكمة النقض الفرنسية اعفاء المسير القانوني 38

من مسؤوليته الجزائية المترتبة عن جريمة التعسف في استعمال 

عدم توليه لمهام التسيير ،و أخضعت كل من أموال الشركة بسبب 

 93و المسير القانوني للمسؤولية الجزائية.      المسير الفعلي 
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اري تجإدانة المدير ال الفرنسية  وهكذا ، أيدت محكمة النقض

بسبب تقديم حسابات سنوية غير و المدير القانوني للشركة 

 القضية ،. وفي هذه تدليسيةحة والتفليس باستخدام وسائل صحي

ي فاستنتج القضاة أن المدير التجاري ، الذي  لعب دورا حاسم 

شكل بالأساليب الاحتيالية المستخدمة لزيادة رقم أعمال الشركة 

،  يأما بالنسبة للمسير القانون .مصطنع ، قد تصرف كمسير فعلي

م ة رقفقد اتهُم بأنه  قام بتحرير مستندات مزورة تهدف إلى زياد

 ولذلك .من أجل زيادة القروض المصرفية للشركةأعمال الشركة 

 40.عوقب المسيرين لمشاركتهما شخصيا في ارتكاب الجريمة

لفرنسي أن المشرع ا نجد  ،الجبائية و فيما يتعلق بالمسؤولية 

المساواة بين اعترف ب  41على خلاف المشرع الجزائري

ا من حيث اخضاعهم و المسيرين الفعليين يينالقانون نمسيريال

 بصفة جلية في نص المادة و هذا يتضح لنفس النظام الجبائي 

هذه  تضع، حيث الإجراءات الجبائية الفرنسي من قانون  267

 آلية صارمة للتضامن الجبائي بين الشركة و المسير المادة 

ن أتنص على و ، المسؤول عن الديون الضريبية لتلك الشركة

 ،خص يمارس بصفة قانونية أو فعلية إلى كل ش " تطبيقها يمتد

مباشرة أو غير مباشرة الإدارة الفعلية للشخص المعنوي أو 

 42 . "التجمع

ن يكون عدم الالتزام و يشترط لقيام هذه المسؤولية أ

ن تكون الشركة أي صادر من المسير بصفة متكررة و الضريب

عاجزة عن الوفاء بالديون وأن يكون الشرط الأول سبب في 

حصول الشرط الثاني و ضرورة وجود علاقة سببية بين 

 43الشرطين.

أن المسير الفعلي يتساوى مع يتضح ،  ذكره ا سبقكنتيجة لم

المسير القانوني على نطاق واسع من حيث الجزاءات و مع ذلك 
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بحكم أن بعض القواعد  المتعلقة فإن تأكيد ذلك ليس دقيق تماما 

 .بالمسؤولية لا تنطبق صراحة على المسير الفعلي 

  عدم كفاية تطبيق بعض القواعد الملزمة: الفرع الثاني

في  لا يوجد نص عام  باستثناء المسائل الجزائية ،فإنه         

جميع القواعد الملزمة أن  يشير بصراحة إلى القانون التجاري 

و حتى في غياب ها على المسير الفعلي تطبق ر القانوني للمسي  

النص لا يعتمد القضاء تفسيرا أكثر مرونة لبعض النصوص المتعلقة 

على بمسؤولية المسير و التزاماته  لتطبقها على المسير الفعلي ، 

أنه لا يجوز للقاضي أن يعاقب المسير الفعلي إلا إذا نص  أساس

  .القانون صراحة على ذلك

لمسألة غير واضح مازال الاجتهاد القضائي بخصوص هذه ا و

مسير المساواة بين الفض ر القضاء إلى يتجه ، الحالاتبعض ففي ،

خاصة فيما في مجال المسؤولية المدنية   المسير الفعليو القانوني 

في شركة لة تقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مسأيتعلق ب

، من القانون التجاري الجزائري  26مكرر  715طبقا للمادة المساهمة 

و هم  المسيرين القانونيينعلى المادة حيث  يقتصر تطبيق أحكام هذه 

.و في  44 رين الفعليينو لم يأتي الذكر على المسي  ، القائمين بالإدارة

تطبيق رفض بالفعل  تم  محكمة النقضاحدى القضايا التي فصلت فيها 

دعوى المسؤولية الممارسة ضد مسيري شركة  بتقادم المتعلقةالأحكام 

رغم أن هذه القاعدة ملائمة للمسير ، ف 45المساهمة على المسير الفعلي

 المسير الفعلي لا يستطيع أن يتمسك بها لصالحه لأنها  ني إلا أنالقانو

حتى و إن لم يكن هناك نص يقرها ،تقتصر على المسير القانوني فقط 

دام أنها من خلق القضاء وعليه لم يتم تحديد الحل بوضوح من قبل ام

 لى تطبيق القواعد العامة للمسؤولية إو من ثم يتعين الرجوع ،المحكمة 

 ر الفعلي.من قبل المسي   أفي حالة ارتكاب خطالمدنية 
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ير المساواة بين المسير القانوني و المس عدمولكن أحيانا 

للمسير أكثر تقييدا عدم تطبيق قواعد من خلال يكون  الفعلي

ة عدم قاعد ، نذكر على سبيل المثال  على المسير الفعليالقانوني 

ة  المسؤولية المدني اعفاء المسير في شركة المساهمة منجواز 

ام ن النظمن هذه القاعدة تعتبر فكما نعلم أ،قبل الجمعية العامة من 

 و عادة ما يكون هدف منع المسيرقد أقرها المشرع بو العام 

ن قا مالمساهم  المالك لأغلبية الأسهم في الشركة من التهرب مسب

م ة رغأي مسؤولية عن الخطأ المرتكب أثناء و كالته. فهذه القاعد

 علينها لا تسري في حق المسير الفأنها من النظام العام إلا أ

   46.أن المشرع لم يذكر ذلك صراحةباعتبار 

محكمة النقض الفرنسية في قرارها  عليه أكدتو هذا ما  

الذي قرر عدم مسؤولية  47  2018فبراير  14الصادر بتاريخ 

لى ع، المسير الفعلي تجاه الشركة عن الأعمال الخاضعة للإعفاء

أن قاعدة عدم الاعفاء من المسؤولية تشمل المسيرين اس أس

ذي ال  مسيرالو تتلخص وقائع القضية في  أن ،القانونيين  فقط 

 دون وكالة و باعاستمر في مهامه  الشركة تمت استقالته من 

 ي الشركة في انتهاك للنظام الأساسي الذيفالأصول الوحيدة 

 عفتهيحدد صلاحياته و أن الجمعية  العامة للمساهمين كانت قد أ

 واعدة باعتباره مسيرا فعليا لم تنطبق عليه القو  ،من المسؤولية

ار لكان الحل مختلف تماما و لا يكون لقرلو كان مسير قانوني 

 .الاعفاء أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية 

علي في تدخل المسير الفيكون ليس في كل الأحوال و لكن  

خاصة و حتى ة تحقيق مصلحيهدف إلى تسيير الشخص المعنوي 

لو كانت الحالة نادرة جدا يجب أن لا نتجاهل الجانب الإيجابي و 

أو القانوني همال أو غياب المسير إحالة الفعال للتسيير الفعلي في 
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 ففي بعض الحالات قد تكون الإدارة الفعلية إيجابية،  حتى سلبيته

. 

ر توسيع النطاق الموضوعي لنظرية المسي المطلب الثاني :

 في تسيير الشركة التجارية في حالة التدخل الإيجابيالفعلي 

 أن ينبغيالمسير الفعلي  بأن   القائل المبدأدون الاخلال ب

 من الاستفادة على قادرا يكون أن دون الملزمة للقواعد يخضع

 التي ،لفعلية ا شركاتو كما هو الحال بالنسبة لل. ملائمةال القواعد

 هذه تتمتعحيث . حاصة الم شركاتب القانون بموجب مماثلتها  يتم

عدم  من الرغم على بنظام محدد في القانون التجاري  الشركات

 بعض تطبيق يشمل الذيو  ، 48تسجيلها في السجل التجاري

 .لائمةالم القواعد

قول  بالإمكانسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان و من ثم فإن ال 

 يؤدي التدخليمكن أن و هل   ؟ نفس الشيء عن التسيير الفعلي

 ر الفعلي؟ر إلى تطبيق قواعد ملائمة على المسي  المبر   في التسيير

الرجوع إلى القواعد العامة للإجابة عن هذا التساؤل لابد من 

نلاحظ أن التسيير الفعلي ، بحيث  49المقررة في القانون المدني

يتقارب إلى حد ما مع مفهوم الفضالة ،حيث أنه من المناسب أن 

قواعد الفضالة على المسير الفعلي ،و يشمل تطبيق هذه تطبق 

القواعد الحالة التي يكون عليها شخص ما يتولى إدارة شؤون 

إذا   15 و تسري قواعد الوكالة 50الغير دون أن يكون ملزما بذلك

ثم يخضع هذا الأخير لجميع ،أجاز رب العمل ما قام به الفضولي 

إدارته عناية الرجل المعتاد التزامات الوكيل و يجب أن يبذل في 

و بالمقابل يلتزم الشخص الذي كانت تدار شؤونه  و الحريص

بشكل جيد بتحمل النفقات التي تكبدها ذلك الشخص لمصلحته و 

 رر الذي قد يلحق به نتيجة تسييره.أن يعوضه عن الض  
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 الطريق لتطبيق قواعد   و قد مهدت محكمة النقض الفرنسية

 لصادرالإدارة الفعليه لشركة ما و في قرارها االفضالة في حالة 

عن  صادرالقرار البموجبه ألغت و الذي  2011فبراير  03 في

رفض طلب يقضي بالذي  " Rouen" محكمة الاستئناف 

 و         استرداد نفقات و تكاليف بيع مبنى من قبل المسير الفعلي

ض مع فإن الفائدة من الفضالة لا تتعار،بالنسبة لقضاة الموضوع 

ذا هأن  وجود الوكالة فحسب بل إن هذه الإدارة لم تكن مفيدة ، كما

 التصرف أدى إلى خسارة مالية للشركة ، و ألغت محكمة النقض

عاد الحكم المستأنف على أساس أنه لا يمكن لقضاة الموضوع استب

جهة أخرى  و من    الفضالة من ناحية عدم ثبوت وجود وكالة 

و أ     ينبغي تقييم جدوى و فائدة الأعمال وقت القيام بالفعل

 52 التصرف و ليس في التفكير في عواقبه أو نتائجه.

ا ولكن هذا لا يعني أن المسير الفعلي يجب أن يعتبر دائم

فضولي بل يجب استيفاء شروط الفضالة ، فأولا يجب أن يكون 

كل صحيح و على هذا هناك رب عمل أي وجود شركة مكونة بش

النحو يرفض القضاء تطبيق قواعد الفضالة على تسيير شركة 

غير مقيدة في السجل التجاري على أساس أن الشركة لم تكن 

تبعد غير أن محكمة النقض لا تس، موجودة في الواقع أو القانون 

ب أن ، ثانيا يج53 .الفعلية أو شركة المحاصة الشركةعلى ما يبدو 

يجب ، و أخيرا  ب العمل معترض على إدارة أعماله لا يكون ر

 ويه ففي الوقت الذي تم إنجازها  مفيدة  أن تكون إدارة الأعمال

س بالضرورة أن ضروري و من ناحية أخرى ليالتدخل  أن يكون

لي الفضو فالقضاء يعترف بأن   ،تماما لصالح الغير يكون العمل 

 .54أن يتصرف لمصلحته و لمصلحة الآخرينيمكنه 

لذلك لا يستبعد أن يكون بإمكان أحد المساهمين في الشركة أو 

موظف لا يملك وكالة أن يتصرف على هذا الأساس من أجل 
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مصالحه الحفاظ على الحفاظ على مصالح الشركة و لكن أيضا 

 الخاصة في حالة امتناع المسير القانوني.

حالة و تجدر الإشارة على أن قواعد الفضالة تسري فقط في 

إما في غيابه أو انعدام  ذلك جلىو يتامتناع المسير القانوني 

وجوده أو بسلبيته ،و ينبغي أن تكون الأعمال المنجزة محددة أو 

حتى ضرورية فقط لكي تعترف بها الشركة ،مما يستبعد على 

الأرجح تسييرا فعليا واسع النطاق و في النهاية لا يمكن تنفيذ 

ذلك أعمال التسيير و في بعض سوى أعمال معينة بما في 

الأحيان أعمال التصرف و من جهة أخرى يستبعد القضاء إمكانية 

 55رفع دعوى قضائية من قبل المسير الفعلي بشكل عام.

نون و الجدير بالذكر أن هناك أساليب أخرى  يوفرها القا

المسير القانوني أو غيابه دون اللجوء  امتناعللمساهمين في حالة  

وقد يتطلب الأمر إما عزل المدير قضائيا أو  ،ير الفعلي إلى التسي

تعيين وكيل من أجل استدعاء الجمعية العامة بغرض تعيين مدير 

جديد أو مدير مؤقت ، لذا  يجب أن تظل الإدارة الفعلية أو 

الفضالة مقتصرة على أكثر الحالات خطورة و إلحاحا و التي 

و في نفس الوقت ينظر  ،تكون فيها المطالبة القضائية طويلة جدا

دارتها إالشركة و  يةالقاضي في هذه الدعوى من أجل تنظيم وضع

 في  أسرع وقت ممكن .

  :خاتمــــةال

من خلال دراسة هذا كنتيجة ما يمكن أن نتوصل إليه 

التكييف د من خلال أن مجال تطبيق النظرية يتحد   الموضوع  هو 

عتمد القضاء على جملة من حيث ي،مسير الفعلي القانوني لل

و هنا يملك هذه الصفة إلى شخص ما  لإسنادالأسس و المعايير 
أن هذه الصفة لا ضح كما يت، القاضي سلطة تقديرية واسعة 

تتحدد بشخص معين بل تشمل مجموعة من الأشخاص تكون لهم 
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ر الفعلي عدم صفة المسي   تفترضحيث ،علاقة بالشركة المعنية 

ة القانونية للتسيير إلى جانب عدم انتظام تمتع الشخص بالصف

 . سلطاته الناتج عن مخالفة أحكام القانون التجاري

المشرع أن  ، خلال تحليل النصوص التشريعيةنستنتج من  و

يما لاسالمسير الفعلي من كل الجوانب  الجزائري لم يتناول فكرة

لا تقل  أن مسؤولية المسير الفعلي في مجال المسؤولية رغم 
م التسلي فإن و على ذلك  ،أهمية عن مسؤولية المسير القانوني

يث حالمساواة بين المسير الفعلي و المسير القانوني من بفكرة 

ة دم كفايو هذا كله راجع إلى ع ، هو أمر مستبعد النظام  القانوني 

 الأمر بالنسبة لمسألة كذلك  .تطبيق بعض النصوص الملزمة 

ضروري لتعويض النقص في الذي يكون  ر التدخل في التسيي

ن فهذه النقطة لم يأخذها المشرع بعي،غياب المسير القانوني 

إن لذا ف ،الاعتبار عند سن القواعد المتعلقة بالتسيير الفعلي

 .غير مكتملة بخصوص هذه المسألة جاءت  الترسانة القانونية 
 هتمامفإن فكرة المسير الفعلي يمكن أن تحظى بالا، و بالتالي

ضل ببعض التطورات الجديدة للحد من الأخطاء المرتكبة بشكل أف

لات في الحابعض أعمال التسيير الفعلي  إجازةو بصفة استثنائية 

 الضرورية من أجل حماية مصلحة الشركة  أو مكافأة القائمين

  .بها

 :ح التوصيات التاليةو بناء على هذه النتائج يمكن اقترا

و  السعي نحو تكريس مبدأ المساواة بين المسير القانوني -

 على المسير الفعلي من حيث تطبيق الجزاءات المدنية و الجزائية
ير و اصلاح العيوب التي تعتري النظام القانوني للمس حد سواء

 الفعلي في الشركات التجارية .

 التشديد في مسؤولية المسير الفعلي حتى لا يتمكن هذا -

 ثيلع بصفة التمالأخير من الإفلات من العقاب بحجة أنه لا يتمت

ؤلاء هالعمل على حماية أو مكافأة و بالمقابل ، القانوني للشركة

الأشخاص الذين يتدخلون في التسيير من أجل الحفاظ على 

 .الشركة مصلحة
ع الجزائري أن يعيد النظر في يتعين على المشركذلك -

القواعد المنظمة للتسيير الفعلي في الشركات التجارية من خلال 
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sociétés commerciales ,librairie de la cour de cassation, France ,1947, p 

813. 

ة ي بالتسوي" اعتبارا من الحكم القاضمن القانون التجاري الجزائري على: 262تنص المادة  -32

وا ن يحولأبحكم القانون أو الواقع القضائية أو شهر الإفلاس لشخص معنوي لا يجوز للمديرين 

قضي تالحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة إلا بإذن القاضي المنتدب و 

رة ي إدافالمحكمة بعدم قبول حوالة الأسهم و الحصص في الشركة و التي يملكها كل شخص تدخل 

انوني و ير الق." يمنع على المدأموال الشخص المعنوي مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل 

 الفعلي القيام بإحالة حصصهم أو أسهمهم إلا بإذن القاضي المنتدب. "

على كل شخص قام  804لى إ 800ن ق ت :" تطبق احكام المواد م 805تنص المادة  -33

 لا عنبمباشرة أو بواسطة شخص اخر بتسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت ظل او بد

 القانوني".مسيرها 

Article  241-09 du code de commerce français «Les dispositions des 

articles l 241- 2 a 241-6 sont applicables a toute personne qui, directement 

ou par personne interposé aura en fait exercé la gestion d’une société à 

responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant 

légal ». 

 الجزائري من القانون التجاري 834لمادة ا -34
Article 246-2 du code de  commerce français. 

 الجزائريمن القانون التجاري  836المادة  -35

Article  245-16 du code de commerce français. 

سري يائية مجال تطبيق نظرية المسير الفعلي في المسائل الجز هنا تجدر الملاحظة إلى أن -36

عض فقط على مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة الذين يرتكبون ب

نظرية ن هذه الئدة مالمخالفات المتعلقة بتسيير هذا النوع من الشركات ، و هذا ما لا يتماشى مع الفا

اك ما يس هنلكن رغم هذا التضييق في مجال نظرية المسير الفعلي إلا أنه يمكن أن نقول بأنه .ل

 هناك ما ذ ليسإيمنع  تطبيقها في كل حالة يظهر فيها المتدخل في الإدارة للغير و يتعامل معه ، 

النسبة بفقط  يمنع أن يتم اعتبار هذا المتدخل مسيرا فعليا في كل أشكال الشركات التجارية ليس

 للشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة.
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مشار إليه من  2018أكتوبر  16بتاريخ  ادر عن محكمة النقض الفرنسيةنقض جزائي ص -37

 قبل:

Gérard Hervé Vilon Guezo , Responsabilité pénale du dirigeant regard 

critique, thèse de doctorat en droit privé sciences criminelles, université 

d’Orléans,14 décembre 2016 , p114 

38- M. Maurice Cozian ,Droit des sociétés commerciales , lexis-nexis , 

paris 2012 , p 160 

39- Cass.crim.31 mai 2012, n° 1186.234 , jurisData, n2012-105056, 

Rev.Soc jurisclasseur, novembre 2012, p 832. 

40- Gérard Hervé Vilon Guezo, op.cit , p114 
من  155لم يشير المشرع الجزائري بصراحة إلى لفظ المسير الفعلي في مضمون  المادة   -41

قانون الاجراءات الجبائية و التي تنص على :" عندما يتعذر تحصيل الضرائب ،من أي نوع كانت 

، و الغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب و المترتبة على الشركة ،من جراء 

تدليسية أو عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية ، يمكن أن تحمل  مناورات

المسؤولية بالتضامن بين المدير او المديرين و المسير او المسيرين أصحاب الأغلبية أو الأقلية ، 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، مع هذه الشركة، عن دفع  32بمفهوم المادة 

 رائب و الغرامات المذكورة...."الض

42- Article 267 du c .p. f .f. modifié par l’ordonnance n° 2010-420 du 27 

avril 2010, J.O.R.F n° 0101 du 30 avril 2010 : « …Cette disposition est 

applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou 

indirectement la direction effective de la société de la personne moral ou 

du groupement ». 

43- Cass .com.29 septembre 2009, n°08-19.504, JurisData,n 2009, Rev. 

Mensuelle, octobre 2009, p28 . 

 الجزائري من القانون التجاري 26مكرر  715المادة  -44

45- Cass.com 30 mars 2010 n° 8-17-841,Rev.Sociétes 2010 p.304, note 

p.le. Cannu,cass.com, 12 avril 2016 n° 14-12-894,BJS 2016, p651, note 
J.J.Ansault. 

 من القانون التجاري الجزائري 25مكرر  715المادة  -46

47- Cass.com.,14 février 2018, n° 15-24-146,Dr. Sociétés 2018, comm. 

84, note J.Heinich 

 تتعلق بالأحكام المنظمة لشركة المحاصة . 5مكرر  795إلى  1مكرر  795 المواد من -48

 سميةرريدة الجال  1975سبتمبر  26 في ؤرخ، م لمتضمن القانون المدنيا 58-75 رقم الأمر -49

 .990 الجزائر،ص، المعدل و المتمم 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ  49رقم 

على :" الفضالة هي أن يتولى شخص عن  الجزائري من القانون المدني 150تنص المادة   -50

 قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزما بذلك "

 الجزائري من القانون المدني 152المادة  -51

52- Cass.civ 1er 3 février 2011,n° 10-30-093 ,BJS 2011 , P400 ,note 

B..Dondero ; Dr. Sociétés 2011,n° 66 obs. H.Hovasse 

53- Julia Heinich ,op.cit p10 

54-Cass civ.1er ,12 janvier 2012,n° 10-24-512,D.2012,p.1592,note 
A.Gouezel 
55- Julia Heinich ,op.cit p11. 
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أولا: قائمة المراجع باللغة العربية

 الكتب: 

المغربي الجديد،الجزء فؤاد معلال،شرح القانون التجاري  -

الأول،دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع،دار 

 .2016البيضاء،المغرب،

المسير في الشركات التجارية ،شركات ،كمال العياري -
الأشخاص و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الجزء الأول 

 .2010تونس،  ،،مجمع الأطرش للكتاب المختص

القانون التجاري البناني، الشركات  ،دويدار محمد هاني  -

لنشر ادار النهضة العربية للطباعة و  ،، الجزء الثاني التجارية

 .1990بيروت، ،

 المذكرات و الرسائل و الأطروحة: 

ية حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجار ،يمانإكري ز -

عة جام،دكتوراه في القانون الخاص مقدمة لنيل شهادة ال رسالة 
 .2017/2018 تلمسان ، ابي بكر بلقايد

 النصوص القانونية:

 26 في ؤرخلمتضمن القانون المدني، ما 58-75 رقم الأمر -

 30 الصادرة بتاريخ ، 49رقم  سميةرريدة الجال  1975سبتمبر 

 .990ص ،الجزائر المعدل و المتمم ،1975سبتمبر 

 26المتضمن القانون التجاري،مؤرخ في  59-75 رقم الأمر-

 19الصادرة بتاريخ  101الجريدة الرسمية رقم  1975سبتمبر 

 .1306ص الجزائر، المعدل و المتمم ،1975ديسمبر 
 10 في المؤرخ ، التجاريالمتعلق بالسجل  07-96 رقم الأمر -

 14 صادرة بتاريخال، 03رقم ريدة الرسمية جال ،1996 يناير

 .18 ، الجزائر،ص 1996يناير

 المراجع باللغة الفرنسيةقائمة  ثانيا : 

Ouvrages 

-Bruno .Dondero, Droit des sociétés 5éme édition,  

Dalloz ,  France,2017. 
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